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انتهاء فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة المتوسطة للتنمية المستدامة بمصر لعام 2009
    استضافة مصر الاجتماع الثالث عشر للجنة المتوسطة للتنمية المستدامة لعام 2009 تحت رئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في الفترة من 28 إلي 30 سبتمبر حيث يعقد هذا الاجتماع كل سنتين ويعرض من خلاله تقيم للجهود المبذولة والإجراءات والمبادرات من قبل بلدان البحر الأبيض المتوسط من أجل إدماج التنمية المستدامة في السياسات الوطنية من قبل الأمانة العامة بالإضافة إلي تقيم مدي إدماج التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدتها في عمليات التنمية الوطنية والقطاعية.

   يضم المؤتمر 22 دولة بالإضافة إلي عدد كبير من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات الهامة  حيث يجتمع أعضاء اللجنة وخبراء المناخ بالقاهرة لتعريف أحدث القياسات التي تسمح لاستراتيجيات التكيف المتوسطية باستغلال الفرص المتاحة للنظام الجديد وذلك باستخدام الطاقات المتجددة وتبادل الخبرات مع الدول المختلفة بجانب مناقشة السياحية المتوسطية والزراعة والتنمية الريفية ومدي تأثرها بتغير المناخ. وقد تركزت معظم المناقشات حول قضايا التخفيف التي قد تؤدي إلي السيطرة علي تغير المناخ بفعالية مع ضرورة الانتباه إلي تدابير التكيف. 
وحضر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة الجلسة الختامية للاجتماع وأكد في كلمته علي أنه لابد وأن تتخذ كافة دول العالم التدابير لمكافحة الانعكاسات الضارة لظاهرة تغير المناخ بعد أن ثبت أن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة تغير المناخ لن يؤدى إلى حل المشكلة حيث توجهت الجهود للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية للتأقلم والتكيف معها خصوصا وان معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط ستتضرر من انعكاسات تغير المناخ.
  كما اقترح جورج ضرورة وضع بيان مشترك عن طريق خطة عمل البحر المتوسط ليتم تقديمه إلى اجتماع أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والذي من المقرر أن يعقد بمدينة كوبنهاجن شهر ديسمبر القادم  بحيث يتضمن هذا البيان الأنشطة التي قامت بها خطة عمل البحر الأبيض المتوسط وكذا ما تتطلبه من دعم لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ على قطاعات السواحل والزراعة والموارد المائية خاصة وباقي القطاعات عامة كالسياحة والصحة .


وأشارت الدكتورة مواهب أبو العزم في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في اليوم الأول للمؤتمر علي أن دورة 2009/2010 والتي يتم تحليلها خلال اجتماع اللجنة سوف تركز على موضوعات التنمية العمرانية المستدامة والطاقة و الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  وقد تم بالفعل البدأ في العديد من البرامج والمشروعات التي تتصدى لمختلف تلك المجالات كما أوضحت سيادتها أنه يجب الاستفادة من كل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في تلك المجالات لبدأ في إدماج تغير المناخ في هذه القطاعات وبالتالي ضمان اندماجه لاحقا في الاستراتيجة المتوسطية للتنمية المستدامة. وأشار في كلمته إلى أنه يمكن تبادل الخبرات والأنشطة التي سبق أن نفذتها اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية للاستفادة من مخرجاتها في تنفيذ برامج مماثلة للحفاظ على الموارد المائية وإدارة المناطق الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط . 
وفى إطار أنشطة جمهورية مصر العربية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة  يتم التعاون حاليا من خلال مشروع "إدماج قضايا البيئة العالمية في الخطط الوطنية والسياسات الوطنية" الممول من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة للبدأ في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات  مما يساهم في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة بطريقة تشاوريه مع مختلف الجهات والأطراف ذات الصلة كما تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ أنشطة إضافية لإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى . 
ويذكر أنه قد اجريب أحد عشر دراسات وطنية حول التنمية الريفية المستدامة في عدد من البلدان منها مصر لتقيم استدامة السياسات والاستراتيجيات التي اختيرت للتنمية الزراعية، كما أجريت دراسات إقليمية لتقيم مدي دمج سياسات التنمية الريفية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في قطاعات التنمية المختلفة، الزراعة وتغير المناخ في المنطقة المتوسطية. كما أجريت ست دراسات حالة في العديد من البلدان بشأن تحديد ممارسات جيدة للتنقل في المناطق الحضرية وتم تحديد أحد عشر من مؤشرات محددة للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتوصيف والتنقل، وتوفير مزيد من المعرفة المتعمقة حول المحددات للمناطق الحضرية وشبة الحضرية للتنقل. وحول موضوع الطاقة وتغير المناخ فإن أخر دراسة إقليمية عن الطاقة وتغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط تهدف للإشارة إلي التأثيرات المحتملة لتغير المناخ في المنطقة وتحديد أفضل استخدام لنظم الطاقة عن طريق تحديد وقياس الانبعاث المنخفضة لثاني أكسيد الكربون التي من شأنها المساهمة في التخفيف من تغير المناخ.
أما بالنسبة للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية فقد حرصت خطة عمل المتوسط علي رفع الوعي بأهمية الإدارة المتكاملة للسواحل من خلال المطبوعات لعدد كبير من مقالات في مجموعة متنوعة من المنشورات العلمية والفنية حيث قامت الخطة بتقديم المساعدة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للمناطق الساحلية المصرية علي أساس نهج يقوم علي المشاركة واسعة تضم جميع الوزارات ذات الصلة في المناطق الساحلية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن اجتمع قادة العالم سابقاً في قمة تغير المناخ بمدينة نيويورك للاتفاق على الإدارة السياسية لمكافحة تغير المناخ وقد اتفق قادة العالم على رسالة واضحة وهى أن استجابة تغير المناخ لابد وان توضع في إطار اتجاه عالمي للتنمية المستدامة على أن تعمل الدول على الحد من انبعاثاتها ويجب أن تتواءم الخطط التنفيذية للدول المتقدمة مع أولوياتها للتنمية المستدامة. وسوف تقوم كافة الدول المتوسطية بتقديم معلومات إضافية وتحديث البيانات الخاصة بها لإيداعها في النسخة النهائية للتقرير النهائي الذي سيقدم إلي اللجنة التوجيهية للبحر المتوسط في عام 2010 وهذا التقرير يعد وثيقة معلومات الأمم المتحدة للبيئة.
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